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المادة 9
1. لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية، ولا يجوز القبض على احد أو إيقافه بشكل تعسفي، كما لا يجوز حرمان احد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه.

2. يجب إبلاغ كل من يقبض عليه بأسباب ذلك عند حدوثه كما يجب إبلاغه فورا بأية تهمة توجه إليه.
3. يجب تقديم المقبوض عليه أو الموقوف بتهمة جزائية فورا أمام القاضي أو أي موظف آخر مخول قانونيا بممارسة صلاحيات قضائية ويكون من حق المقبوض عليه أو الموقوف أن يقدم إلى المحاكمة خلال زمن معقول أو أن يفرج عنه، ولا يكون إيقاف الأشخاص رهن المحاكمة تحت الحراسة قاعدة عامة ولكن يمكن إخضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحاكمة في أية مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية وتنفيذ الحكم إذا تطلب الأمر ذلك.
4. يحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام المحكمة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية إيقافه والأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني.
5. لكل من كان ضحية القبض عليه أو إيقافه بشكل غير قانوني الحق في تعويض قابل للتنفيذ.
المادة 10

1. يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان.

2. (أ) يفصل الأشخاص المتهمون إلا في حالات استثنائية عن الأشخاص المحكوم عليهم كما يعاملون معاملة منفصلة تتناسب مع مراكزهم كأشخاص غير محكوم عليهم.
  (ب) يفصل المتهمون من الأحداث عن البالغين منهم ويقدمون للقضاء بأسرع وقت ممكن.
3. يتضمن النظام الإصلاحي معاملة السجناء معاملة تستهدف أساسا إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعيا، ويفصل المذنبون من الأحداث عن البالغين منهم ويعاملون معاملة تتناسب مع أعمارهم ومراكزهم القانونية.
المادة 11

لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط.

المادة 12

1. لكل فرد مقيم بصفة قانونية ضمن إقليم دولة ما الحق في حرية الانتقال وفي أن يختار مكان إقامته ضمن ذلك الإقليم.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي قطر بما في ذلك بلاده.
3. لا تخضع الحقوق المشار إليها أعلاه لأية قيود عدا تلك المنصوص عليها في القانون والتي تعتبر ضرورية لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق وحريات الآخرين وتتمشى كذلك مع الحقوق الأخرى المقررة في العهد الحالي.
4. لا يجوز حرمان احد بشكل تعسفي من حق الدخول إلى بلاده.
المادة 13

يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في العهد الحالي فقط استنادا إلى قرار صادر طبقا للقانون، ويسمح له ما لم تتطلب أسباب اضطرارية تتعلق بالأمن الوطني غير ذلك، بتقديم أسبابه ضد هذا الإبعاد وفي أن يعاد النظر في قضيته بواسطة السلطة المختصة أو أي شخص أو أشخاص معينين خصيصا من السلطة المختصة وفي أن يكون ممثلا لهذا الغرض أمام تلك الجهة.
[ يتبع في العدد القادم ]

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

النظام الداخلي

الباب الثالث  

المادة (12) 

الهيئة العامة: تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية لأحكام هذا النظام ومضى على قرار التزامهم للمنظمة مدة عام.

المادة (13)

تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا واحدا كل عام بدعوة من مجلس الإدارة في غضون الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية التي تبدأ في الأول من كانون الثاني من كل عام وتنتهي في 31 كانون الأول من العام نفسه وتجتمع بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة بقرار من مجلس الإدارة بأكثرية ثلثي أعضائه أو بناء على طلب موقع من ربع أعضائها.

المادة (14)

يبلغ الأعضاء الهيئة العامة موعد الاجتماع العادي أو الاستثنائي قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع وترسل إلى كل منهم صورة عن جدول الأعمال وعن التقارير المزمع مناقشتها ويكون التبليغ بالطرق المقبولة قانونا.

المادة (15)

يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة المنتخب أو نائبه في حال غيابه ويرأس اكبر أعضاء مجلس الإدارة سنا إذا غاب نائب الرئيس.

المادة (16)

يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضره 51% من الأعضاء العاملين الذين لهم حق التصويت فإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناء على الدعوة الأولى يكون اجتماع الهيئة العامة التي تعقده بدعوة الثانية خلال الواحد والعشرين يوما التالية قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.

   [ يتبع في العدد القادم ]        

التنمية – وحقوق الإنسان
                                      أ. زكي الخرابة

التنمية الشاملة في الوطن العربي أصبحت من أكثر القضايا إلحاحا في مخيلة المواطن العربي.

وعلى الرغم من الصعوبات المباشرة التي تواجهها الأنظمة العربية في بناء الدولة الديمقراطية فقد انعكس ذلك مباشرة في توجهها السياسي لان بناء الدولة الديمقراطية يعبر عن اكبر معضلة وتحد يواجهان الدول العربية، وبالتالي يؤثر سلبا في التنمية المستدامة أو الشاملة.

وان الضمان الأكبر والأساسي في التنمية المستدامة هو المشاركة الشعبية وبناء دولة ديمقراطية تتكفل بحرية التعبير والمشاركة والشفافية.

يعزز ذلك الإعلان العالمي للتنمية الاجتماعية الصادر في 12/3/1995 في المبادئ والأهداف التي تشجع على النهوض بالديمقراطية وكرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية وضمان مشاركة المحرومين والمستضعفين.

وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الجمهورية العربية السورية بالقانون رقم 50 تاريخ 5/12/2006 والذي ورد في ديباجته….

"وإيمانا بأن تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع…"

وفي المادة الثانية من " 1- لكافة الشعوب الحق في تقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها ومواردها ولها الحق في أن تقرر بحرية اختيار نمط نظامها السياسي وان تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"

أن التنمية البشرية هي شكل التنمية ويؤثر تقدم إحداهما مباشرة في تقدم الأخرى.

إن التنمية البشرية هي شكل التنمية ومفهومها الأكثر عمقا ومعاصرة من حيث أن مركزها وغايتها هو الإنسان وتنميته من كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والفكرية والإنسانية.

لقد أصبحت التنمية مفهوما شاملا يرتبط بقضايا المجتمع الإنساني ككل بمعنى أدق أن هناك تنمية بشرية وأخرى إنسانية وثالثة اجتماعية ورابعة اقتصادية….

والتنمية في حد ذاتها مفهوم ديمقراطي سواء كان على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو البشري أو الإنساني، وكذلك في مجالاتها القومية والمحلية والريفية.

أن المساواة والتعددية واحترام الحقوق الثقافية للأقليات هي قضية محورية للتنمية، على اعتبار أن حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال التنمية المستدامة هما من المؤشرات التي تخفف من حدة التوتر وتخلق الاستقرار عبر التنمية.

وتتطلب عدالة التنمية أن يكون هناك رؤية تستند إلى حقوق الإنسان والديمقراطية في وطن واحد دون تمييز بين عرق أو دين أو نوع.

لقد عملت الأمم المتحدة من خلال مؤسساتها المختلفة على تثبيت الارتباط ما بين التنمية وحقوق الإنسان من خلال الإعلان العالمي للحق في التنمية المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 1986.

الذي يقوم على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتسليم بأن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة، تستهدف الاستمرار لرفاهية السكان وحقهم في تقرير أوضاعهم السياسية بحرية لتحقيق تنميتهم الاقتصادية وممارسة السيادة التامة والكاملة على مواردهم الطبيعية كافة.

إن الديمقراطية شرط أساسي للتنمية الحقيقية ويبدو ذلك من خلال حق الأفراد والجماعات في اتخاذ القرارات بصورة جماعية، واختيار المنظمات الممثلة لهم والتمتع بحرية العمل الديمقراطي.

فالتحول الديمقراطي يقضي إلى المشاركة الكاملة والفاعلة من قبل الجميع في صنع القرار من اجل تعزيز الحق في التنمية.

إن الانطمة الشمولية تساهم بصورة أكيدة في جعل عملية اتخاذ القرارات التنموية التي تمس الإنسان صفوية ونخبوية، الأمر الذي يؤدي إلى سياسة إقصاء الأخر.

جاء في المادة السابعة والثلاثون من الميثاق العربي لحقوق الإنسان:

"أن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية وعلى جميع الدول أن تضع السياسات الإنمائية والتدابير اللازمة لضمان هذا الحق وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن والتعاون فيما بينها وعلى المستوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وبموجب هذا الحق فلكل مواطن الحق بالمشاركة والإسهام في تحقيق التنمية والتمتع بمزاياها وثمارها".

إن مسألة الحرية قضية محورية وعاملا مهما في عملية التنمية وأي نقص في الحريات يعتبر خللا كبيرا للتنمية بشكل عام، والمواطن العربي يعاني كثيرا من نقص الحريات وهذا أمر طبيعي في ظل غياب الديمقراطية.

إذا أردنا تنمية قائمة على العدل والمساواة يجب أن نعمل بشدة على تحقيق الأوضاع الديمقراطية وتثبيت دعائم حقوق الإنسان لان التنمية والديمقراطية وجهين لعملة واحدة، كلما تنامت الديمقراطية واخذ الإنسان حقوقه فان ذلك يصب في مصلحة التنمية بمستوياتها المختلفة الإنسانية والبشرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 
جدار الفصل العنصري

انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الفلسطيني
أ. محسن حزّام

منذ قيام الاغتصاب راودت فكرة الجدار "بن غورين" حول مدينة القدس الشرقية والغربية لعاصمة أبدية "لإسرائيل" من منطلق إيجاد حدود يسهل الدفاع عنها وهذا يستند إلى فكرة "الفيتو" التي ظهرت في 1216 أول "غيتو" يهودي في البندقية لتجميع اليهود في أماكن تحاط بالأسوار تعزلهم عن الجوار.

إن فكرة الجدار هدفها الأساس إيجاد دولة فلسطينية مقطعة الأوصال ممزقة جغرافيا معزولة عن بعضها تقع تحت رحمة الحواجز والمعابر والكتل الاستيطانية ويتم ذلك عبر مخطط شارون بإقامة حزامين أمنيين غربي وشرقي بطول 160كم الغربي على طول الخط الأخضر بعمق 10كم وبدء بتنفيذ هذا الحزام عام 2001.

ويكون بذلك قد تم السيطرة على 58% من أراضي الضفة الغربية لان هذا الجدار أصبح بين القرى وأراضيها الزراعية والقصد من ذلك هو عزل السكان وقطع موارد معيشتهم لإجبارهم بشكل تلقائي للنزوح عن قراهم.

وحسب تقديرات مركز المعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسليم" إن هذا الجدار سيؤثر بشكل سيئ وسلبي ومباشر على حياة 210.000 فلسطيني على الأقل الذين يقطنون في 67 قرية وبلدة ومدينة وفي الحقيقة انه يؤثر على أكثر 680.000 فلسطيني حسب تقدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

يبلغ طول الجدار بين 720-750كم ارتفاع 9 أمتار من البيتون وخندق عمقه خمسة أمتار وعرضه أربعة أمتار إضافة لجدار من الأسلاك الشائكة اللوبية يبلغ عرض الجدار بذلك بين 80-100م إذ يضم شارع مسفلت بعرض 12م وشارع أخر مغطى بالرمل والتراب الناعم بقصد كشف آثار المتسللين.

إن الجدار يستولي على أكثر من نصف مليون دونم من الأراضي الزراعية العربية في الضفة إضافة لعشرات القرى إلى الشرق من الحاجز بالإضافة إلى مصادرة عشرات الآلاف من الدونمات التي صودرت من اجل إقامة الجدار والحواجز كذلك ذكر تقرير سلطة المياه في السلطة الفلسطينية أن جدار الضم التوسعي يستولي عن نحو 95% من المياه التي يستخدمها الفلسطينيون من الحوض المائي العربي.

إن مخطط بناء الجدار العنصري ينطوي على ضرب الاقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع وتمزيق المجتمع الفلسطيني إلى بؤر سكانية معزولة عن بعضها بجعل التواصل فيما بينها يخضع لرغبات "اسرائيل" وتقليص فرص العمل بمنع الوصول إلى الداخل "الإسرائيلي" أو بين المدن والقرى الفلسطينية المحتلة بعد عام 1967 وهو مصدر رئيسي للدخل الفلسطيني كما أكد تقرير دراسة البنك الدولي والمؤسسات الأوربية في فلسطين مركز "حنين" للدراسات الإستراتيجية لذلك زادت نسبة العطالة وتعرضت بذلك اسر فلسطينية كثيرة للفقر وزادت نسبته بحيث أصبح في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية حوالي 15.45% وهذه محصورة بالتجمعات على طول الخط الأخضر.

إن عزل القدس عن الضفة الغربية أثرت على حقوق المواطن الأساسية في الوصول إلى أماكن العبادة المقدسة للمسيحيين والمسلمين على حد سواء، أن التذرع بالدواعي الأمنية يعطي الكيان المبرر للعمل ضد الوجود الديمغرافي بذلك بإخراج المزيد من المقدسيين من القدس وإسقاط حق الإقامة عنهم المستند إلى تحقيق نظرية القدس الكبرى من اجل خلخلة التوازن الديمغرافي لصالح "الإسرائيليين" حيث بينت الدراسات الحديثة أن العرب أصبحوا يشكلون 35% من المجموع العام للسكان في القدس الموحدة وهذا سببه سحب الهويات "الإسرائيلية" من المواطنين المقدسيين من اجل إجراء عملية طرد غير مباشر للسكان.

إن جميع الأفعال التي تمارسها سلطات الاحتلال تشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف لا سيما المواد 50 – 55 – 56 – 59 بسبب ضم أراضي بشكل غير قانوني يقام عليها ما يقارب 75 مستوطنة يسكنها 23000 مستوطن يهودي وذلك انتهاك لنص المادة /49/ فقرة أخيرة من اتفاقية جنيف التي تنص انه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وبذلك تصر (اسرائيل) في عدم حفظ التكوين السكاني والطبيعة الجغرافية نتيجة نزع الملكية وهدم الممتلكات وهذا انتهاك لحقوق الإنسان.

وجاءت قرارات الأمم المتحدة الكثيرة والغير معمول بها من قبل قوى الاحتلال وما تمارسه من فصل عنصري التي يعتبر جريمة ضد الإنسانية وما تمارسه من سياسات في العزل والتمييز هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي ولا سيما مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

وتنطبق عبارة جريمة الفصل العنصري بموجب المادة الثانية من الاتفاقية على الأفعال اللانسانية الاثنية المرتكبة لفرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أي فئة عنصرية أخرى من البشر واضطهادها إياها بصورة منهجية بالتعدي على حريتهم أو كرامتهم (فقرة 1و2) وهذا خرق دائم لحقوق الإنسان الأساسية التي تتجسد بحق الحياة، والحرية الشخصية، والمعاملة المهنية والاعتقال التعسفي.

كما تأتي واقعة بناء الجدار العازل مخالفة لأحكام الشرعية الدولية المتمثلة في القرارات وخاصة القرار /181/ قرار التقسيم في بناء دولتين متجاورتين وأيضا مخالفة لخارطة الطريق التي وافق عليها الطرفان يأتي الجدار ليجعل المناطق الفلسطينية غير متصلة الأجزاء وبذلك لا تشكل في ظل الجدار عمقا جغرافيا واحدا إخلالا بالالتزام القانوني المؤسس على الاتفاقات المبرمة بين الطرفين لهذا تكون الاتفاقات فقدت إحدى شروطها وهي صفة عدم الالتزام بحيث يصبح الأمر نظريا فقط 

وأكدت صحيفة الومانية الفرنسية أن بناء الجدار اعتراف صهيوني باليأس، وان الأزمة الأمنية الحقيقة كامنة في طبيعة الإستراتيجية الصهيونية بأنها إستراتيجية عدوان واحتلال واستيطان تنزع إلى إقامة "اسرائيل الكبرى" تقوم على تجاهل رد الفعل المفترض من الطرف المستهدف وإفراز ذاته على أرضه وأمته ووجوده ومستقبله، لذلك هذا الجدار سيواجه نفس المصير في عدم السيطرة على إرادة المقاومة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة تحطيم إرادته التي لا تقهر، إن الفصل كامن في الطبيعة العنصرية للصهيونية. 
طبيعة غير صامتة

أ. محمد مروان قواس


شيء ما يشدني إلى الماضي – إلى الطفولة – عندما كنت تلميذا في كتاب القرية هذه القرية التي تبعد ألف ميل عن اقرب مركز حضارة، قرية جبلية إذا جئتها من الطريق الجبلي الذي يوصل إليها فتراها مكعبات منقطة، تتقاسم البساتين المحيطة بها قسمة رضائية عادلة.

وتحيط بهذه القرية الصخور من كل جانب، هذه الصخور التي تسبح في بحار من الخضرة والألوان وتتغير الألوان بألوان أخرى مع كل نسيم وكأن الطبيعة ترفض الرتابة – والأبدية واللون الواحد.

كان شيخ الكتاب رجلا قاسيا دميما – متسلطا – لا يترك عصاه الغليظة تفلت منه وكأنها عضو من جسده، فهي جاهزة لعقاب كل من يتكلم أو يبتسم، فالتكلم بغير ما يريد الشيخ حرام – والابتسام قلة أدب – وعقوبة أي كلمة أو ابتسامة أو نقاش الضرب اللئيم على القدمين الغضين حتى الانتفاخ، وكان يساعده في تهيئة الضحية للضرب ثلاثة من طلابه الكبار، فشلوا بما منَّ الله عليهم من غباء في اجتياز هذه المرحلة الدراسية الصعبة.

كانت إشارة واحدة منه تكفي ليقفزوا باتجاه الضحية، واحد فوق يديه، والثاني يمسك بساقيه، والثالث يجثم على صدره، أما الشيخ فتصبح مهمته سهلة جدا في الضرب المتتابع السريع على القدمين حتى الإغماء – وإذا استغاثت أم تواجدت صدفة في الكتاب فإن الضرب يطالها – بحكم أن الرجال قوامون على الأطفال والنساء – ولان الجناة شيخ كتاب القرية وأبناء وجهائها وابن المختار منهم، لذلك كان بكاء الضحية وصراخه وألمه ورضوضه تضيع هدرا بين العوائل فلا يجسر ولي أمره على الاحتجاج، بل يكتم شكواه في صدره.

من هذا المناخ المخيف، والطقس المظلم، كنت اهرب مع أطفال الكتاب وكلما سنحت الفرصة إلى الطبيعة المحيطة بالقرية، تمارس طفولتنا لعبا وقفزا وابتساما بل ضحكا عاليا – لا رقيب علينا سوى برءاة الطفولة، وكنا بسبب الكبت والخوف الذي عشناه نبدأ اللعب خشنا عنيفا، ثم لا يلبث أن تهدأ ثورته، كنا نعانق الأشجار، ونسابق الضباب.

ونشرب من بقايا الثلج التي لم تصلها أشعة الشمس بعد أحلى شراب، ونأكل أزهار الخزام الحلوة أمتع طعام، كل شيء يحلو ويطيب بعيدا عن الكتاب وراعيه المستبد.

كنا كثيرا ما نتناقش، ويعلو صوتنا جدالا – وخطابة وتعبيرا عن مكنونات صدورنا وعقولنا.

كنا نتخذ من أي صخرة نستطيع تسلقها منبرا للخطابة والنقاش والجدال.

مرة وزعنا أنفسنا إلى ثلاث مجموعات سماها احدنا أحزابا ولا ادري أين سمع بهذا الاسم الغريب، حزب الضباب – وحزب الأمطار – وحزب الثلوج.

وكان كل منا يدافع عن أفضلية حزبه، ودوره الرائد في إنعاش الطبيعة – وري الوديان، واخضرار الأشجار... وتهيئة الغذاء لأهل هذه القرية الجميلة البائسة.

شيء ما يشدني إلى هذه الطفولة – يبعث ذكرياتها في مخيلتي – شيء ابحث عنه اليوم في براءتها بعد أن رمتني الأيام في زواريب هذه المدينة الكبيرة.

شيخ الكتاب ذو الرأس الدميم أصبح له اليوم في مدينتي ألف رأس، يطل عليك بعد أن تطورت أموره – وارتقى حاله – وكثر مريديه من ألف نافذة إعلامية يجلدك بوعظه – وبنصوصه الذي يفسرها لك على هواه، وحسب المناسبات، والمختار لم يبق مختارا بل حاكما بأمره له عسس وبطانة وأجهزة وأقبية...

في هذه المدينة المترامية الأحياء والممتدة الشوارع لا طبيعة تهرب إليها، ولا ضباب تركض وراءه، ولا أمطار ولا ثلوج تروى غليل عطشك، بل اسمنت وغبار ودخان وتلوث، ضبابها دخان سيارات النقل الداخلي السام، وأمطارها أمطار حمضية، وثلوجها تفضل السقوط على الكواكب السحيقة البعد كي لا تلوثها أوساخ المدينة، في هذه المدينة لا أحزاب – ولا آراء – ولا أفكار- ولا إبداع ولا طموح ولا أهداف، في هذه المدينة يقهرك الفساد لأنه متحد متراص ضد إنسانيتك وكرامتك ومحظور على كل من يعاديه أن يتحد لمواجهة.

يتجول في هذه المدينة بكل حرية فصائل متنوعة من الديناصورات – تدمر كل ما تطؤه قوائمها العملاقة – آكلة كل ما تطاله أفواهها الواسعة – وعلى البشر أن يركضوا مبتعدين عن تدميرها المخيف. الآن أدرك بعد أن تذكرت طفولتي وبحار الخضرة والألوان والأزهار والثمار. ماذا تعني الحرية – بكل مسمياتها تفكيرا وتعبيرا، وماذا يعني تنوع الأفكار والآراء. وماذا تعني الحرية في تشكيل المنابر.

وهل الرأي الواحد الأحد الأوحد يمكن أن يصلح حال هذه المدينة المهزومة وهل قتل الآراء الأخرى يفيد في إعادة بناء هذه المدينة المدمرة، الآن أدرك أن الطبيعة متعددة الألوان والأزهار والثمار، وبما ترسله لنا من أنواع من الرياح والأمطار والثلوج هي المعلم الأول.

إن الطبيعة أنهت صمتها – رفعت صوت تعاليمها وتراتيلها – تريد أن تعلمنا حقوقنا الإنسانية، يجب أن نتعلم، ويمكننا أن نتعلم.                            
نفط العراق

أ. نجاح الجميل


قرأت في مجلة الجيل أن ما يعادل مليون دولار من نفط العراق يسرق يومياً .

هذا ما تريده أميركا حقيقة , و ليس ما تدعيه من الديمقراطية الكاذبة . و الأسلحة الكيماوية التي لم تعثر عليها إلى اليوم . 
هذا ما تريده أمريكا منا بل من العالم كله , مصلحتها فقط , و لو كان على حساب شعوب العالم كله , بل حتى على حساب شعبها هي , فهي حين دمرت مبنى التجارة العالمي بأيديها , لم تسأل عمن سيكون فيه أميركي أو غير أميركي . المهم أن تصل في النهاية إلى غايتها وهي فقط ( أفغانستان ) . الذي برئتها ( القاعدة ) منه , هذا ما تريده أميركا سرقة شعوب العالم كله و بما فيها شعبها , و تغصب جماعات تعينها على ذلك في كل بلد تستهدفه وتريده. و أقصد بأميركا هنا هي تلك المجموعة أيضاً التي تملك الثروات الاقتصادية فيها و لا أعني أهلها و ساكنيها . كذب رامسفيلد على العالم كله بإشاعة خطر ( أنفلونزا الطيور ) وتضخيمه لأنه المالك للقاحات ضد هذا المرض .
و كذب ( بوش ) على العالم كله بشأن الأسلحة الكيماوية في العراق ليسرق في النهاية نفطها و كذب عليهم في شأن ( مبنى التجارة ) ليضرب أفغانستان لأجل نفطها و لأنه شريك في مصالح نفطية في كلا البلدين و معه وزيرته السوداء ( كونداليزا ) .
فإلام سنظل نستمع إلى هذه الكذبات و نحن ساكتون , و كل ما نفعله هو التفرج , و كأن الذي يحدث على كوكب آخر و ليس على أرضنا و في ديارنا و في أهلينا و بني جلدتنا ولساننا وديننا ؟!
إلام سنسكت ؟! و مم نحن خائفون ؟! من ماذا ؟! من الموت ؟! أو هذه الحياة التي نحياها في ذل طال أ مده و خير من الموت ؟ و لله دره من قال : فإما حياة تسر الصديق و إما ممات يغيظ العدى .
على مثل هذا و الله خلق قاتل الرجال , لقد قاتل أبو بكر مانعي الزكاة . فكيف لا نقاتل من يسرق أموالنا أمام أعيننا , و يقتلنا و يذلنا , و قد قال رسول الله (ص ) : من مات دون ماله فهو شهيد و من مات دون عرضه فهو شهيد .
مم نحن خائفون ؟! ما الذي ستفعله أميركا ؟! إن أقصى ما ستفعله أن تضربنا بالقنبلة النووية كما فعلت في اليابان فلتضربنا فليمت 90% و ليبقى 10% منا ليعيشوا بكرامة وعز.
و أنتم يا ولاة الأمر لم تختارون أن تكونوا مع عدو شعوبكم و عدوكم أنتم أيضاً ؟ ! أيسركم أن تروا شعوبكم ذليلة فقيرة مقهورة مقابل ما تنالونه من المال و الجاه ؟ !
أقسم أنكم محرومون منها رغم أنكم تغو صون في المال و ما ذلك إلا لأنه مال حرام .
لماذا تختارون أن تحرموا السعادة في الدنيا بسبب هذا المال المسروق ثم يكون عليكم لعنة في الآخرة ( يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) يوم سيقول الواحد منكم لا ما أغنى عني مالي , هلك عني سلطاني .....)) فيقول تعالى : ( خذوه مقلوه , ثم الجحيم صلوه , ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ))...
أنا على يقين أنكم تعرفون في قراره أنفسكم أن سعادتكم في أن تكونوا مع شعوبكم و أن تعيشوا معهم في سلام و أمان و تحاب و تواد , تكونوا في الآخرة كما قال عليه السلام (سبعة يظلهم الله ..... إمام عادل ) .
ستكونون أول السبعة الذين يظلهم الله حين تدنو قزا الشمس من رؤوس الخلائق . يوم الحشر حتى لتكاد تغلي أدمغتهم و يسيل منهم العرق حتى يغمر كل حسب ذنوبه , فأخرجوا أنفسكم من بحر هذا المال الحرام قبل أن تغرقوا في بحر من عرق ذنوبكم و سرقاتكم التي فحشت و تعاظمت .
كفوا عما أنتم فيه فوالله إن ما سرقتموه لا يكفيكم أنتم و أولادكم  و أحفادكم فقط بل يكفي أحفادكم بعد مئة جيل , فلم كل هذا ؟ .
توبوا إلى الله و أرجعوا فليس التقوى أن لا يقع المرء في الإثم بل التقوى أن يعود عنه إذا وقع فيه , يقول تعالى : (( إلا ..... الذي إذا ...... )) .
نرجوكم أن تفعلوا ذلك و الله إن في النفس لشوق إلى أيام عمر إلى أيام عز العرب والمسلمين سئمنا الذل سئمنا الهوان سئمنا أن نرى دماءنا تراق كل يوم بل كل ساعة , و أن نرى أعراضنا تنتهك , سئمنا السكوت , سئمنا كل شيء حولنا فليس هناك ما يسر القلب ويثلج الصدر .
بالله عليكم أن تعودوا إلينا لنعيد معاً عزنا الذي طال اشتياقنا إليه لنعيد أيام عمر بن الخطاب , و عمر بن عبد العزيز ... و أيام صلاح ..... 

إزدواجية التعامل مع المواطنين

أ. عبيدة الجندلي

الفرق بين الخبر و الإشاعة : أن الخبر يقال بصوتٍ عالٍ بينما تقال الإشاعة همساً .

و الخبر الذي بين يدينا سنضطر لعدم همسه خاصة أن هناك الكثير من أصحاب القرار يعانون من صممٍ جزئي أو كلي . فصحيح أن لبعض الجدران آذاناً كذلك فإن لبعض الآذان جدراناً .

فمنذ ثلاث سنوات و نيف اتخذ مجلس مدينة حمص قراراً يقضي بنقل معارض بيع السيارات خارج المدينة إلى مدينة أسموها مدينة المعارض , و أعلنوا عن مزايدة علنية و بدؤوا السعر للمتر المربع بـ 8 آلاف ليرة سورية ليصل و بقدرة قادر إلى ما يقارب الـ 200 ألف ليرة سورية . و هذا ما يطرح إشارات استفهام كبيرة و كبيرة جداً عمن دفع مثل هذه المبالغ ولماذا و ما هو الهدف المستتر و من أين أتت هذه المبالغ و هل دفع مثل هذه المبالغ سيعود بمردود مجزي 

واقتصادي لمن تكرم و دفعها فنحن في زمن يبعث على الدهشة و الدهشة هي بداية المعرفة و إذا وصلنا إلى المعرفة فيجب أن نتحفظ في القول فالتحفظ هو أن نقفل أفواهنا قبل أن يتطوع أحد لإقفاله بدلاً عنا .

اعترض أصحاب المعارض لدى لجنة المدينة و رئيس بلديتها حينها و وعد بتأمين بديل .

حصل أصحاب المعارض على قرار بوقف التنفيذ من مجلس الدولة – القضاء الإداري – والسماح لهم بمزاولة المهنة في أماكنهم . ثم طعن مجلس المدينة بهذا القرار، قبل الطعن بمجلس الدولة و لم يكتسب الصفة أو الدرجة القطعية , و لا زالت الدعوى في مجلس الدولة. 

لا شيء يدوم إلا وجهه الكريم . تغير رئيس البلدية و حلت بعده رئيسة ثم رئيسة أخرى لتتخذ قراراً بإغلاق قسم من هذه المعارض و السماح للقسم الآخر بمزاولة المهنة . لماذا ؟ لا أحد يدري ! 

نسيت أو تناست السيدة رئيسة البلدية أنه إذا كان اتخاذ القرار غير ضروري فمن الضروري عدم اتخاذه . ثم أليست معارض السيارات في جميع دول العالم تحتل أماكن وسط المدن ؟ يبدو أننا بصدد اختراع خاص بمدينتنا الجميلة .

في بعض أحياء المدينة تم التغاضي عن البعض من مكاتب السمسرة و الوساطات في بيع السيارات وسمح لهم بالعمل و لم تغلق مكاتبهم ( علماً أن مساحة الواحد منها قد لا يتجاوز ال 20 م2 أو يزيد قليلاً ) و لم  يتم إغلاقها إلا لساعة واحدة ثم تم السماح لهم بالعمل بعدها بأمر من محافظ المدينة !!

و الطامة الكبرى أن هذه المعارض التي أغلقت أو اتخذ قرار إغلاقها كان نكاية بشخص معين و لغاية معينة و المضحك المبكي أن هذا الشخص و معرضه يستقبل زبائنه بينما الآخرين قد توقفوا عن العمل .

قال لي أحدهم : لقد أعجبتني كلمات سبق و قرأتها تعبر عن حالنا و تقول هذه الكلمات :

أنا المواطن ابن عبد الله .. مكسور الجناح .. و بفضلكم يا سيدي .. صوتي تعطل عن كل أشكال الصياح ثم استدرك : لقد صمتنا صمت القبور حين أغلقت معارضنا و رأينا الشخص المقصود يزاول مهنته تساءلنا هل كان الهدف من القرار تقوية أحد بإضعاف الآخر كمن يحاول تكبير القزم بقطع ساقي العملاق ثم أردف مستشهدأ بقول المتنبي :

بذا قضت الأيام ما بين أهلها                      مصائب قوم عند قوم فوائد 

آخر اشتكى من أن هذه المعارض و التي صرف عليها الملايين كي تكون واحة حضارية لبلد يسعى كي يعيش مسيرة تطوير و تحديث أعلنها رئيسها . يأتي في مكان ما من يريد اقتلاعها من جذورها .

في مدينة حماة و التي تبعد عن حمص رمية حجر أغلق مجلس المدينة هناك مكاتب بيع السيارات عندما علموا بما حصل بحمص لكن المفارقة العجيبة أنه عندما ذهبت شريحة من التجار إلى محافظ حماة مناشدين إعادة فتح معارضهم , استجاب لهم و أمر بفتحها خلال ساعة واحدة إلى أن يتم تأمين البديل و بالتخصص و ليس بالمزايدة العلنية التي تكون مرتعاً خصباً للأموال السوداء كي تنهش كل شيء يأتي في طريقها .

ذهب وفد من أصحاب المعارض إلى وزير الإدارة المحلية و وعد بالحل ثم كرر وعوده و لم يحصل شيء .

من بيده القرار ؟ و لماذا محافظ أرحم و أكثر عدلاً من غيره ؟

المعارض في حمص تمتد على مساحات واسعة و جميلة في شوارع حساسة من المدينة , لا تسبب أي إرباك لمواطن 

أو إشغال  لرصيف بل تنير الطرق و العيون بأضوائها الساطعة و يعمل فيها ما يزيد عن 300 شخص يعيلون أكثر من هذا العدد من الأسر . هؤلاء توقفت مواردهم المالية حين تم إغلاق المعارض .

ثم هل هذه هي المخالفة الوحيدة – إن صحت تسميتها مخالفة – التي تجثم بثقلها على شوارع و أحياء مدينة حمص ؟ أين الكثير من المخالفات التي لم يتنبه لها أهل الحل والربط وهل شارع خالد بن الوليد يقع في الكونغو أم أن المخالفات التي تزينه بجسارة تم تجاهلها لعلاقات شخصية أو لأن أحدهم أو أكثر قد رصع القائمة الذهبية أو الفضية باسمه و التي تم وضعها للمتبرعين بحمص ؟

قال أحد المتضررين و هو صاحب معرض واسع : لقد نشروا الظلام في الشارع الذي يقع فيه المعرض لقد نسوا عندما دعونا للتبرع العام الماضي أننا لم نقصر و استجبنا بأكثر مما فعل غيرنا من أصحاب الحظوة لدى من بيده القلم – الذي لا ندري لونه – فهو يتلون كما هي القرارات , كما هي الأيام .

كل ذلك حصل تحت عنوان عريض : تجميل مدينة حمص و ربما المشتق من عنوان أكبر : حلم حمص 

هناك أهم مما تم عمله و أهم مما يخطط لعمله , فتحسين شوارع لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة و قطع أشجار تجاوز عمرها المائة عام ليتم زرع شتلات صغيرة قد لا يتسع العمر لرؤيتها حتى من قبل أبنائنا . كل هذا لا يساوي شيئاً أمام الإهمال الحاصل تجاه الأحياء الفقيرة أو المناطق التي تسمى بمناطق المخالفات . 

تذكروا أن أجمل ما في الحياة هو أقلها نفعاً كالطواويس و الورود , و أن الحياة بمجملها تبدأ من الماء و الهواء و الطعام و اللباس ثم ترتقي إلى غيرها إن تم تأمينها و هذا ما لم يتم .

شارع جديد تم شقه في حي الغوطة بعد استملاك أراضٍ من المواطنين و منذ فترة قصيرة وتمت إنارته لأسابيع قليلة جداً ليغرق بعدها في ظلام دامس . تخطيط عظيم و تنفيذ أعظم 

إن أردنا الحديث عن البلبلة التي أصابت مدينة حمص منذ شهر و نيف و التي كانت جراء ما يسمى - حلم حمص – صار كابوساً حقيقياً لآلاف الناس و لن تكفي عشرات الصفحات له .

لكن من المؤسف القول : أنه عندما تكون هناك عقوبة بلا جريمة فمعنى ذلك أن هناك جرائم كبرى دون عقاب .

شهداء الهجرة السرية 
أ. عبد الرحيم خليفة
   
لطالما شغلتني قضية "الهجرة السرية" وخصوصا انها راودتني في مقتبل العمر بحثا عن حياة أفضل ومستوى دخل اكبر واستقرار نفسي واجتماعي، قبل أن أتمكن من الاستقرار بشكل قانوني لما يزيد عن عقد من الزمن في احد بلاد الله الواسعة.

ولطالما شعرت بالأسى والحسرة على مئات الشهداء التي تلفظهم مياه البحار إلى الشواطئ بعد غرق المراكب أو السفن التي تقلهم إلى بلاد الشمال الغني وهربا من بلاد الجنوب وفقره بحكم نظم الاستبداد والفساد التي لم تترك لمواطنيها فرحة العيش الكريم والأمن.

واعتقدت ولا زلت أن أسباب تلك الهجرة تتحمل مسؤولياتها تلك الدول التي يشدون الرحال إليها بحكم ماضيها الاستعماري البشع واستمرار سياساتها حتى الآن في النهب المنظم ودعم نظمنا اللاشرعية كما مسؤولية النظم القائمة التي أساءت توزيع الثروات وعممت الفقر والتخلف والجهل والمرض نتيجة سياساتها اللاعادلة وسوء تخطيطها وطبيعة بنيتها الفاسدة.

آخر الحوادث من هذا النوع ذهب ضحيتها شبان مصريون تبارت العديد من الجهات المسؤولة والعديد من الكتاب بوصفهم بالجشع والطمع وحتى اللاوطنية لأنهم يتركون بلادهم و(رغد العيش) فيها إلى بلاد أخرى يشوهون فيها سمعة أوطانهم بسلوكهم غير القانوني العابر للقارات... بل وقف رجل معمم من فقهاء سلاطين هذا الزمن يعلن أن هؤلاء ليسوا شهداء ولا يجوز اعتبارهم كذلك!! كأن هؤلاء لم يكفهم استبدادهم في الدنيا ومنح الصكوك لمن يشاؤون حتى يضنون على أولئك بنيل الشهادة والفوز بالجنة ونعيهما في الآخرة.

أن قضية (الهجرة السرية) تستحق مناقشتها على أعلى المستويات وعلى المستوى العديد من الدوائر ومنها بالطبع الهيئات الدولية أقله من زاوية حقوق الإنسان وما نصت عليه الشرعة الدولية لإيجاد الحلول العملية ومنع وقتها المزيد من الضحايا التي لا يمر أسبوع حتى تتناول وكالات الأنباء غرق أعداد كبيرة منهم.

في السجال الدائر حول الأمر ومسؤولية أطراف عديدة عن ذلك تبرز ضحالة قيمة الإنسان وحياته وحقوقه عند أصحاب الأمر والمسؤولين عنه مباشرة خصوصا مشاعر ذويهم وعدم التهرب من تحمل كل طرف لمسؤولياته بعد أن أصبح الأمر ظاهرة ذات أبعاد إنسانية وسياسية واقتصادية واجتماعية ولها انعكاساتها الكبيرة على البلدان التي يخرجون منها والتي يحلون بها.

لقد عرف التاريخ البشري أشكال عديدة من الهجرة المنظمة، وغير المنظمة، الجماعية للأقوام والجماعات، وللأفراد لكنه لم يشهد مثل هذا الشكل من الهجرة إلا في العصر الحديث مع تزايد الفروقات بين عالمين وبؤس حالة طالبي الهجرة إلى الدرجة التي تجعل هؤلاء يخاطرون بحياتهم وحياة أطفالهم ونسائهم بعد أن تساوت لديهم الحياة مع الموت حتى ولو كان غرقا في مياه البحار أو المحيطات...

في عام 1990 رأيت مئات الشبان يتسلقون جدران السفارات الغربية في تيرانا (عاصمة ألبانيا) ورجال الأمن تطلق النار عليهم لتقتل من تقتل وينجو من ينجو ويتمكن من طلب اللجوء، والهروب مما وصلت إليه حالهم على يد نظام رامز عليا حينذاك انه وفي الوقت الذي كان بعضهم يمحز في عباب مياه البحر حاملا على ظهره أطفاله قاصدا جزر الجارة الحضارية والمتقدمة (اليونان) بحثا عن لقمة عيش ومواطن دافئ وأمن بعد أن وصلت حال البلاد والعباد إلى أسوء حال وأبشع صور وأشكال انتهاك حقوق البشر الأولية.

أرجو أن لا تصل الحال يوما في بلادنا إلى مثل تلك الصورة وان يجد هؤلاء فرصة صغيرة في أوطانهم تدعهم أن لا يفاضلوا بين الموت في جوف الحيتان أو تحت أسنان سمك القرش أو نتيجة استغلال وقهر وجشع وطمع أبناء جلدتهم من البشر....!!!    
بيـانات المنظمة
استمرار الاعتقالات لأعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا أن سلطات الأمن السورية قد اعتقلت السادة الدكتور واليد البني والكاتب علي العبد الله  والدكتور ياسر بن تيسير العيتي مساء يوم الثلاثاء 17/12/2007 علماً بان السلطات الأمنية ما زالت تضع كل من السادة الدكتورة فداء أكرم الحوراني و الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني و الأســتاذ جبر الشــوفي والدكتور أحمد طعمة رهن الاعتقال وذلك على خلفية اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق.

إن حملة الاعتقالات الأخيرة واستمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية تشكل خرقاً لأحكام الدستور السوري وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها حكومة الجمهورية العربية السورية 

إننا بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن معتقلي إعلان دمشق وكافة المساجين السياسيين في السجون السورية

دمشق ـا18/12/2007                                        مجلس الإدارة

بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي 
لحقوق الإنسان


في العاشر من كانون الأول عام 1948, أصدرت الأمم المتحدة وثيقتها التاريخية "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الذي ينطلق من الإقرار بكرامة البشر كأساس لحقوقهم, والذي دشن عصرا جديدا يشير إلى المساواة بين الناس على اختلاف أقطارهم وأجناسهم ومعتقداتهم.

لقد أصبحت هذه الوثيقة أساسا لجملة من الوثائق تتناول حقوق الإنسان من مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ولا يقلل من قيمة هذه الوثائق وأهميتها المعايير المزدوجة التي تمارسها كبرى دول الغرب وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان , كما لا يضيرها التجاهل الذي تمارسه غالبية دول الجنوب والتي تسود فيها أوضاع معادية للديمقراطية وبالتالي لحقوق البشر وكرامتهم.

وبمناسبة هذه الذكرى السنوية نشير لان بلادنا لا تزال تعيش منذ أربعة عقود ونيف في ظل حالة الطوارئ التي تفتقد لأي مبرر وطني أو قومي أو دستوري, والتي يؤدي  استمرارها إلى إلحاق الضرر بالإفراد والمجتمع كله, لقد أسست هذه الحالة لجملة كبيرة من الانتهاكات لحقوق الإنسان خصوصا في النصف الأول من الثمانينيات, وولدت مجموعة من الإشكالات لا تزال البلاد تعاني منها بما في ذلك استمرار اعتقال المئات من المواطنين الذي لا يقوم اعتقالهم على أساس قانوني, ووجود عشرات الآلاف من المهاجرين والمهجرين لأسباب سياسية, والممنوعين من العودة الكريمة إلى بلادهم وهذا حق طبيعي من حقوق البشر, وكذلك القوانين المخالفة للدستور والتي تنطلق منها الإجراءات والصلاحيات غير القانونية مثل محكمة امن الدولة العليا غير الدستورية في أحكامها الأسبوعية المستمرة.

البارحة واليوم "وربما في الأيام القادمة" جرت اعتقالات عديدة في معظم المدن السورية لعدد من المواطنين كانوا قد شاركوا في اجتماع "لمجموعة إعلان دمشق". بسبب الاستمرار بحالة الطوارئ, والاعتقالات المتكررة لأصحاب الآراء المخالفة إلى جانب أمور أخرى مثل الانتشار الوبائي للفساد مما يسبب ازدياد الاحتقان الاجتماعي ويهدد الاستقرار والسلم الوطني. 

إن المنظمات الأربعة الموقعة على هذا البيان تتوجه إلى السلطات المسئولة مطالبة بإنهاء ملف الاعتقال السياسي في البلاد وإطلاق سراح معتقلي الرأي, وإعادة النظر الجدية بحالة الطوارئ والتجاوزات التي نشأت عنها.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

لجان الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان

الجمعية السورية لحقوق الإنسان

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

دمشق في 10-12-2007                                      مجلس الإدارة
خطوط توتر عالي, تقلق أهالي قرية حزيمة

وزير الكهرباء، مديرية كهرباء محافظة الرقة، خطوط توتر عالي, تقلق أهالي قرية حزيمة

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بان أهالي الحي الشمالي الشرقي في قرية حزيمة "شمال الرقة /22/كم" لا زالوا يعانون ومنذ سنين ,مأساة وجود خط التوتر العالي للكهرباء أمام وفوق بيوتهم.وعلى الرغم من أن آخر حالة وفاة, في الحي المذكور, كانت بسبب مرض السرطان وأن هناك مريض أخر يقال أنه يشكو حالياً من نفس الأعراض.ولما كان الأهالي ومنذ سنوات ما برحوا يطالبون بإزالة وإبعاد هذا الكابوس الذي ينقص عليهم عيشهم ولكن دونما جدوى.ولما كان القانون الوطني والدولي يمنع ولا يجيز مرور خطوط التوتر بالقرب من الأماكن والتجمعات السكنية لما لها من كثير المضار والمخاطر على صحة وسلامة المواطنين.فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ترى في تجاهل الجهات المختصة, وعدم حل هذه المشكلة مخالفة واضحة وصريحة ذات أبعاد قانونية وإنسانية فاضحة وكبيرة, تتطلب مسائلة قانونية لمديرية كهرباء الرقة, ومحاسبة المسئولين والمقصرين وتقديمهم للقضاء.إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا, وهي تنظر بدهشة واستغراب إلى حجم الفساد والإهمال, والاستخفاف, الذي ألحق الكثير من الأذى بحقوق وكرامة المواطن نتيجة الغياب غير المبرر لجهة الرقابة والمحاسبة.

تطالب الجهات المختصة وبشكل خاص السيد وزير الكهرباء تشكيل لجنة مختصة مهمتها إزالة المخالفة ومتابعة التحقيق في هذه الواقعة وتقديم المسؤلين والمقصرين إلى القضاء العادل لينالوا جزائهم ويكون عبرة لمن تسول له نفسه التلاعب بأرواح وسلامة المواطنين .

من الدستور السوري النافذ:

المادة السادسة والأربعون

1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة

2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.

المادة السابعة والأربعون: تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها.

دمشق ـا30 /11/2007                                       مجلس الإدارة
وزارة الداخلية دورية مرور في محافظة الرقة 

تعتقل باص للبلدية , وتجبر ركابه على الترجل قسراً

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , بأن دورية ,لفرع شرطة مرور الرقة , مؤلفة من أربعة عناصر,في سيارة تحمل الرقم / 44326 / ودراجة نارية , كانت تقف بجانب موقف باص البلدية, أمام ثانوية عمار بن ياسر ,قد قامت في تمام الساعة الثامنة وخمسة وخمسون دقيقة ,من صباح هذا اليوم, باعتراض, وإيقاف باص البلدية ذو الرقم /65/ العامل على خط المساكن , سيف الدولة ,وبعد الإشارة للسائق عن بعد , ترجل حاملاً أوراق , يبدو أنها لم تكفي , ليعود ثانية لأخذ المزيد منها , ليعود ثالثة وبرفقته أحد عناصر الدورية ( رقمه وزملائه غير واضح, لارتدائهم سترات من الجلد الأسود تخفي الأرقام) الذي بادر بطلب ترجل كافة الركاب (حوالي/ 50 / راكباً) فوراً ودون مناقشة , ليذهب بالباص إلى كراج الحجز"وممن لا يريد من الركاب النزول فليبقى"؟!.

ولما حاول البعض الطلب منه, أن يحجز أوراق الباص لديه أو يبقى في الباص ريثما يقوم السائق بتوزيع الركاب أو تأمينهم في الباص الذي يليه, كان رده وللأسف الشديد ,عبارات ,لا يمكن لها أن تصدر عن رجل أمن وقانون. 

من هنا فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , وفي الوقت الذي تتمنى فيه ,على كل الجهات المختصة, العمل على تعزيز سلطة ,وسيادة القانون , بما يخدم عزة وكرامة المواطنين ,تطالب في الوقت ذاته بعدم مخالفته في آليات وطرائق التنفيذ , وأخذ الحقوق الدستورية للمواطن وكرامته, بعين الاعتبار , " جوهر وروح القانون".

ولا يسع المنظمة في هذا المجال أيضاً ,إلا أن تطالب السيد وزير الداخلية ,شخصياً , بفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة عناصر الدورية على طريقة التعامل والسلوك المخالف والمخجل لهم مع مجموعة المواطنين .

وترى المنظمة أن تطبيق القانون على أصوله ,وعلى الجميع , دون استثناءات, ودون المساس بحقوق المواطن, يمكن له أن يصحح, ويكمل بناء الركيزة التي يمكن لها, أن تؤسس لقاعدة قانونية متينة وصلبه . 

من الدستور السوري النافذ:

المادة الخامسة والعشرون : 1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. 

2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة. 

المادة السابعة والعشرون: يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون. 

المادة الثامنة والعشرون : 

2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 

3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. 

المادة مائة وتسعة عشر 

الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته. 

المادة التاسعة والأربعون 

5 - الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم. 

دمشق في 26/11/2007                                      مجلس الإدارة
حقوق الإنسان في فلسطين

المداخلة التي تقدم بها رئيس المنظمة في ملتقى القدس العالمي (وقرأها نيابة عنه عضو المنظمة المحامي رشيد الشيخ رشيد)


بد الحـرب العالميـة الثانية تنادت الدول و المجتمعات لإقرار شريعة حقوق الإنسان حفاظاً على كرامة الإنسان و حياتـه و سعادته. وقد اعتبر الاحتلال و الغزو من كبائر انتهاكات حقوق الإنسان . نظراً لما يتم عند احتلال أراضي الغير فهذا في حد ذاته من الكبائر إضافة لنتائج ذلك ا لكثيرة فتهجير السكان من أراضيهم إن كان بطرق الإغراء أو الترهيب بكل أشكاله و إقامة المستعمرات في أراضي الآخرين و إجبارهم على النزوح إلى مناطق أخرى و إتلاف المزروعات و هدم البيوت و إقامة ما يسمى بالجدار الفاصل الذي يمنع أهالي المنطقة الواحدة من حق التنقل و الانتقال و يقسم المناطق إلى أجزاء يمنع على الموجود في إحداها زيارة أو الإشراف على الأخرى في كل منها انتهاك لحقوق الإنسان و للشرعة الدولية التي تعارف عليها العالم أجمع.

و قد شـرعنت القوانيـن والشرائع لأهـالي وأصحاب هـذه الأراضي أن يقـاوموا الاحتـلال والغزو بجميع الطرق و الوسائل و هذا حق حفظه الجميع و أقره. وإن استعمال الإسرائيليين لطرق القمع و القتل لمحاربة الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق و مقاومته هو انتهاك لحقوق الإنسان. ولن نطيل في ذكر الكثير من انتهاك حرمة المنازل وأماكن العبادة والمحرمات التي تتم يومياً على مرأى ومسمع من العالم أجمع دون أي إدانة أو ردع من قبل العالم الغربي و الأميركي الذي يدعي التقدم و الرقي ما هو إلا تشجيع على ذلك. هناك مسألة أرى أنها في غايـة الأهميـة ففي الوقت الذي ينادي به المجتمع الدولي (الغربي والأميركي) بالديمقراطية وحقوق الإنسان نرى أنه يبارك أو يقف صامتاً أمام توقيف إسرائيل لما يقارب ربع المجلس التشريعي الفلسطيني بما فيه رئيسه منذ قرابة السنتين ولا يزال يعتقل منهم الآخرين وهو المجلس الذي اعترف بنزاهة انتخاباته الجميع من أعداء وأصدقاء. رافق ذلك حصار اقتصادي شاركت به حتى الدول العربية فمنعت عن الشعب الغذاء والماء والكهرباء وحاربته في لقمة عيشه.

مما ذكرنا أعلاه وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تعد ولا تحصى ترى المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بأن الأراضي الفلسطينية منطقة منكوبة في حقوق الإنسان ويجب على جميع منظمات وجمعيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية ومجلس حقوق الإنسان العالمي العمل بشكل جاد و فعال على ردع إسرائيل و إثنائها عن تجـاوزاتهــا وانتهاكاتها بشتى الطرق والوسائل كي يحظى الإنسان الفلسطيني بحقه في الحياة الكريمة العزيزة المشروعة التي نادت بها شرائع ومواثيق حقوق الإنسان في العالم.

المهندس راسم السيد سليمان الأتاسي

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا
حلم حمص وبالا على أهلها

لكل فرد الحق في التملك بمفرده ولا يجوز تجريده من ملكه تعسفا ( المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

لكل شخص الحق في معيشة تضمن له ولأسرته الصحة والرفاهية والعناية الطبية في بيئة نظيفة خالية من كل أنواع التلوث (المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ولا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي (المادة 15 من الدستور السوري)

تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة ( المادة 46 من الدستور السوري)

تابعت المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان في سوريا عن كثب ما يجري في مدينــة حمص من إعتصامات و مسيرات واحتجـاجـات لآلاف المواطنيـن على مذكـرة التفـاهم التي أبرمتها محافظـة حمص  مع شركـة الديـار القطرية للاستثمارات العقارية ونوجز فيما يلي الأسباب التي دفعت المواطنين لذلك:

-التعدي على ملكية المواطنين للسوق التجاري في مركز المدينة وتكليف الشركة القطرية بوضع دراسات جديدة للمنطقة و إجبارهم مستقبلا على استبدال ممتلكاتهم بأسهم في المشروع (وهذا ما سيحدد أسهمهم ويفتح الباب أمام؟؟؟ لشراء غالبية الأسهم والتحكم بالمشروع مستقبلا). بعد أن يتم الاتفاق على الدراسات بين المحافظة والشركة.

-  تكليف الشركة القطرية بوضع دراسة لمنطقة بساتين حمص الغربية و التي تعتبر الحزام الأخضر للمدينة ورئتها لتخفيف التلوث البيئي الذي يصيبها (علماً بأن البعض قد تجاوز القوانيـن المنظمـة لتلك المنطقة بدعم من هذا أو ذاك. . .), وبناء مجمعات تجارية وملاعـب وأبراج, متجاوزة بذلك أصحاب هذه البساتين ومتناسية الأضرار الصحية والبيئية على مواطني المدينـة دون استثناء بدلاً من التشديد على احترام هذا الحزام الأخضر وتوسيعه والعمل على إيجاد الحلول الملائمة للتجاوزات التي تحصل.

- إنذار أصحاب العقارات (ما سمي بحديقة الشعب)  شفهياً بالإخلاء خلال عدة أيام في الوقت الذي لا زالت قضيتهم بيد القضاء و لم يبت بها بعد , و لم يتم استملاكها بشكل قانوني, بل والأغرب هو إيعاز المحافظة للسجل العقاري بتغيير ملكية هذه العقارات من ملكية خاصة بأسماء أصحابها إلى ملكية عامة للدولة و التصرف بها كما يطيب  لهم.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الوقت الذي تدعم به التطور والحداثـة تعتبر ما سبق انتهاك لحقوق الإنسان و المواطن فهو انتهاك لحرمة الملكية الفردية وانتهاك لحق المواطنين جميعاً بالعيش في جو صحي و بيئة جيدة غير ملوثة. وتطالب بالعودة عن هـذا الحلم الذي سيعود على جميع المواطنين فقرا ووبالاً وتدعو إلى حلم آخر يحمي المواطنين ويحفظ كرامتهم ويضمن لهم حياة سليمة وعزيزة. كما تذكر بالنصب الذي أقيم منـذ عاميـن بجـانب الملعب البـلدي و على تقـاطع شارعي الرياض و الأرسوزي والذي كان ولا يـزال يشكل جرحـاً مؤلمـاً في كرامـة المواطنين في مدينـة حمص. ولا يزال باقياً على الـرغم من الاحتجاجات الشعبية والعرائض التي قدمت لبلدية حمص لتغييره دون جدوى.

دمشق ـا22/11/2007                                مجلس الإدارة
محافظة الرقة بين فوضى أفران الخبز وغياب الرقابة والحلول التموينية

إضافة لتلقيها الكثير من الشكاوى, وبدورها, رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا, حالة من الفوضى والمشاكل الكثيرة أمام أفران بيع الخبز في مدينة الرقة ,والتي تجعل من الحصول على رغيف الخبز معاناة ومأساة يومية. فعدد الأفران القليلة المناوبة وخاصة الليلية , وعدم توزيعها الجغرافي المناسب ,وجودة الرغيف , ووزنه, (وتجار الخبز أمام الأفران) وفوضى الازدحام والتوزيع............... أزمة قائمة ومستفحلة , تخلق المناحات المناسبة, للمشاكل والصدامات وتهيئ للانحرافات وعمليات السرقة ,  ولما كانت مسؤولية ذلك ( عدد الأفران التي تغطي حاجة المدينة ليلاً ونهاراً, توزعها الجغرافي المدروس,مخصصاتها من الطحين, ساعات عمل الفرن وكمية الإنتاج , مواصفات الرغيف, وزن ربطة الخبز وعدد أرغفتها, عملية التوزيع)تعود لمديرية التموين في المحافظة فان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية في الوقت الذي تطالب فيه المكتب التنفيذي في محافظة الرقة بمتابعة مشاكل المواطنين وتبني الحلول الناجعة لها, تطالب مديرية التموين في المحافظة بضرورة تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها القانونية التي تقتضي منها:

1- تامين العدد الكافي من الأفران المناوبة في المدينة ليلاً ونهاراً.

2- توزيع هذه الأفران بشكل يتناسب جغرافيا والتجمعات السكنية .

3- ضبط عملية توزيع الطحين واستهلاكه كلياً في إنتاج الخبز والإشراف على جودة ووزن الرغيف .

4- الإشراف على عملية توزيع الخبز وتنظيم الدور وتحميل أصحاب الأفران مسؤولية مخالفة ذلك.

5- ردع عمليات الاتجار بالخبز أمام الأفران. 
دمشق في 20 /11/2007                           مجلس الإدارة
تأجيل محاكمة السيد فاتح جاموس
 
بحضور عدد من المحامين جرت محاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي السيد فاتح جاموس اليوم 21 / 11 / 2007 أمام محكمة إستئناف الجنح بدمشق و قد صدر قرار إعدادي من المحكمة كالفت بموجبه السيد فاتح جاموس بابراز وثيقة بيان إعلان دمشق و تم تأجيل المحكمة إلى 21 / 1 / 2008 إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تطالب يطي هذا الملف وملف  جميع الاعتقلات السياسية

دمشق في 21/11/2007                               مجلس الادارة

مصادرة شارع قيادة شرطة محافظة الرقة, ومجلس المدينة


تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية شكاوى كثيرة من الإخوة المواطنين (سائقي سيارة النقل الخاصة ,و تكسي الأجرة) في محافظة الرقة , يشرحون فيها المتاعب والصعوبات الشاقة التي يعانوها,نتيجة لــــ:

1- إقدام قيادة شرطة محافظة الرقة منذ فترة قصيرة على وضع شاخصة ممنوع مرور السيارات في الشارع العام المار من أمام مبناها.

2- قيام مجلس مدينة الرقة  منذ أكثر من السنة , على إغلاق مدخل أول الشارع المذكور من الشرق بقضبان من الحديد , 

ولما كان هذا الشارع هو الأكثر حيوية في المدينة , لوجود غالبية الدوائر والمراكز الخدمية  المهمة على مساره " المجمع الحكومي ( يضم عدة مديريات خدمية ) بنك الدم ,القصر العدلي , تجمع مدارس,قيادة شرطة المحافظة , المشفى الوطني , مديرية الصحة  ,المعلوماتية مشفى الطب الحديث " "إضافة إلى أنه يربط مع  شارع باسل  بزمن قياسي للوصول إلى  تجمعات سكنية ضخمة, ودوائر ومراكز حكومية حيوية (أمانة السجل المدني, قسم المرور, الأمن الجنائي , مستودع الكتب المدرسية, الجمارك, مشفى المواساة , طريق حلب....)",فإن مصادرة شوارع عامة  ومنع حقوق  مرور السيارات فيها وعرقلتها ,مخالفة قانونية وإنسانية واضحة وصريحة. إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وفي الوقت الذي  تدين وتستنكر فيه هذا الفعل البائد وغير المبرر , تطالب الجهات المختصة والمسئولة ,وعلى رأسهم السادة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة , بالتدخل السريع لتحرير الشارع المذكور, ورفع, حالة المنع ,والحصار المفروضة عليه ,ووضعه في خدمة المواطنين ,وتحت تصرفهم  , لما فيه حق ومصلحة ,المواطن والقانون ,وان كان من أزمة مرورية ناجمة عن ذلك, فوجود شرطي مرور واحد , كفيل بحلها.   

دمشق في 11 /11/2007                               مجلس الإدارة
في حضرة , وزارة التربية الراسبون في الثانوية العامة/ الفرع العلمي بين العربي واللاتيني" الرياضيات"


تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا, نداءات استغاثة, وشكاوى كثيرة من الطلاب الراسبين في امتحانات الثانوية العامة ,الفرع العلمي ,للعام الدراسي المنصرم, تفيد باشتراط إدارات ثانوياتهم عليهم للتقدم إلى الامتحانات العامة المقبلة أن يلتزموا بتقديم مادة الرياضيات وفق المنهاج الجديد المعدل الذي تم تغيير الأرقام والأحرف فيه من العربي إلى اللاتيني . وهذا ,ما يتطلب منهم عبأ اضافياً , وجهداً أكبر لتقديم المادة ,وفق التغيير الحاصل الأمر الذي يجعل غالبية هؤولاء عرضة , للرسوب ثانية ,أو, الاتجاه إلى المدارس الخاصة ,حيث ارتفاع أقساط التعليم الخاص ,وأسعار المصدقات الدراسية الباهظ وانعكاساتها السلبية على الطالب ,وهناك أيضاً , ممن لا تسمح لهم ظروفهم المادية , سيعزف كرهاً عن متابعة دراسته ليضيع بذلك مستقبله بضياع فرصة نجاح قد يتحقق إذا ما تقدم للامتحانات المقبلة.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا إذ تؤكد تضامنها مع المشكلة القانونية والإنسانية لهؤلاء الطلبة, تطالب وزارة التربية العمل على إيجاد حل عادل ومرضي لمشكلتهم وقبولهم متقدمين نظاميين للامتحانات المقبلة وفق المنهاج السابق ولسنة واحدة , دون أي قيد أو شرط من مدارسهم . 

دمشق في 6 /11/2007                         مجلس الإدارة
فقدان دواء ( التروكسين ) 
لمعالجة قصور الغدة الدرقية

 
علمت المنظمة العربية لحقوق الاتسان في سوريا ان دواء (التروكسين) الذي يستعمل لعلاج قصور الغدد الدرقية  مفقود منذ شهرين وهو دواء ضروري ومهم للحفاظ على الحياة والصحة العامة التي يكفلها لدستور:  المادة السادسة والأربعون  (2) من الدسثور للجمهورية العربية السورية (الدولة تحمي صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي). 

وكذلك  العهد الدولي المادة (12)

الحق لكل انسان  التمتع باعلى مستوى من الصحة الجسمية والعفلية يمكن بلوغها وعلى الدولة تهيئة الظروف والعناية التي من شأنها تأمين الخدمات الطبية للجميع في حال المرض

إن المنظمة العربية لحقوق الاتسان في سوريا تطالب المسؤولين في وزارة الصحة  بالاسراع لتأمين  دواء (التروكسين)  وغيره من الادوية المفقودة من اجل الحفاظ على صحة المواطنين

دمشق  15/11/2007                                            مجلس الادارة
اعتصام أمام وزارة التعليم العالي


منذ الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى ساعته لا يزال مئات من الشباب السوري من خريجي بعض الجامعات الروسية والعربية ومن دورات سابقة ,يعتصم أمام مبنى وزارة التعليم العالي بانتظار مقابلة أحد معاوني الوزير المغادر إلى خارج القطر وذلك للاحتجاج على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الوزارة ضدهم دون علم أو سابق إنذار ولتي تحرمهم من التقدم يوم السبت القادم إلى امتحانات تعديل شهاداتهم.

ولما كان في وسع وزارة التعليم العالي الإعلام والتعميم والاتصال بأصحاب العلاقة وإعلام كل منهم بما يحتاجه ويعترضه ولم تفعل ,فإنها من حيث المبدأ تتحمل المسؤولية كاملة عما نجم من إشكالات . إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا إذ تتضامن من حيث المبدأ القانوني والإنساني مع المعتصمين إذ تذكر وزارة التعليم العالي بضرورة تطبيق واحترام حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور السوري فإنها تحملها مسؤولية عدم مقابلة هؤلاء المعتصمين ومعالجة أوضاعهم بالطرق القانونية والإنسانية المتعارف عليها 

دمشق في 15 /11/2007                       مجلس الإدارة

إلى متى ......
 
لكل شخص الحق في السفر من بلده و العودة إليه كما يشاء و متى شاء

( المادة 13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المواطنــون متســاوون أمام القانون في الحقــوق والواجبـــات

المادة ( 25 ) من الدستور

 لم تسمح أجهزة الأمن السورية للمهندس راسم السيد سليمان الأتاسي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بالمشاركة في الملتقى العالمي للقدس الذي ينعقد في مدينة استانبول بتركيا خلال الفترة 15 – 17 / 11 / 2007   .  إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ترى في هذا الإجراء الذي تتخذه أجهزة الأمن تجاه المفكرين و الناشطين في حقوق الإنسان و الذي ارتفع عدد الممنوعين من السفر منهم في الآونة الأخيرة انتهاكاً للمعاهدات و المواثيق التي وقعت عليها الحكومات السورية و مخالفــة للقوانيــن والدستور السوري . كما ترى المنظمة بأن هذه الإجراءات ليست إلا تعبيرا عن زيادة فرض سيطرة الأجهزة الأمنية على المجتمع و المواطن . و تطالب بإلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية وجميع القوانين الإستثنائية  و العودة إلى القانـــون و الدستور و ما التزمت به سوريا من مواثيــق و معـــاهدات و احترام حقوق المواطنين جميعاً دون استثناء. 
 13/11/2007 
ملاحظة :

راسلوا أطياف على الإيميل التالي :  mohsenhazzam@yahoo.com
السعر : 25 ل.س












من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .


النظام الداخلي للمنظمة.


التنمية - وحقوق الإنسان			أ. زكي خرابة.


جدار الفصل العنصري 				أ. محسن حزّام. 


طبيعة غير صامتة				أ. مروان قواس.


نفط العراق					أ. نجاح الجميل.


إزدواجية التعامل مع المواطنين			أ. عبيدة الجندلي.


شهداء الهجرة السرية				أ. عبد الرحيم خليفة. 


بيانات المنظمة.





محتويات العدد:
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